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جريدة سياسية غير دورية
       العدد  16 - 2008 – الثمن 25 ل.س
Rojnameyeke   sêyasî ye- jimar (16)
كلمة المستقبل
لا يزال النظام السوري يصر على استمرارا لمفاوضات غير المباشرة الجارية بينه وبين إسرائيل برعاية تركيا منذ اشهر، ويعتبرها بوابة الدخول والعودة إلى الشرعية الدولية ، ويتفهم الدوافع والأسباب التي أدت إلى تأجيل الجلسة الأخيرة من المفاوضات ، بسبب استقالة رئيس الوزراء ايهود اولمرت والوضع السياسي الغير مستقر في إسرائيل ، بالرغم من فشل تسيبي ليفني في تشكيل الحكومة ودعوتها إلى انتخابات مبكرة ، لا بل إن هذا الإصرار يصبح حقيقة حين الحديث عن المفاوضات المباشرة بين الطرفين بمباركة ورعاية مباشرة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما ترجوه سلطة دمشق ، في عهد الديمقراطي باراك حسين اوباما  .
على الصعيد الإقليمي شهدت بعض الملفات انفراجاً نسبياً بعض الشيء وخاصة على المسار اللبناني السوري لجهة إصدار الأسد مرسوم التبادل الدبلوماسي بين الطرفين ، مما خلق ارتياحاً حذراً لدى المهتمين بالشأن اللبناني ، سرعان ما رافقه حشد وانتشار عشرة آلاف جندي سوري على الحدود السورية اللبنانية أثارت مزيداً من القلق لدى اللبنانيين ، أما التقارير الأمنية الغربية فرصدت الانتشار السوري على أساس انه يحمل ثلاث إشارات محددة بعثتها سوريا إلى الدول الغربية الراعية للبنان : الأولى تتعلق باستعدادها لتطبيق القرار 1701 أي منع تسرب السلاح إلى لبنان، على رغم إنها لم تعلن منذ عامين اعترافها به، لا هي ولا إيران. والثانية تتعلق بتمدد الانتشار السوري نحو منطقة الهرمل، بما يُفهم انه وضع حد لحركة وتنقل عناصر" حزب الله" المنتشرين في تلك المنطقة بين لبنان وسوريا، وبالتالي الحد من امكان تزودهم بالسلاح. أما الإشارة الثالثة فتتعلق بتضييق حركة المسلحين الفلسطينيين الموالين لسوريا والذين يتخذون سهل البقاع مقرا لهم.إلا إن النظام السوري برر ذلك بحجة تحصين الحدود في وجه من تصفهم سلطة دمشق بالمجموعات التكفيرية الجهادية التي قد تقوم بعمليات إرهابية في الداخل السوري مستندة في ذلك على تعرض سوريا في الآونة الأخيرة لسلسلة من العمليات الإرهابية العنفية متناسية في الوقت نفسه الإرهاب المنظم الذي ترعاه أجهزة السلطة ومؤسساتها من جيش ومخابرات بحق المواطنين السوريين الأبرياء والعزل ، دون أن تحرك ساكنا لما يجري من استباحة متكررة لأرض وسماء الوطن ، ويمكن تبيان ذلك على سبيل الذكر لا الحصر في الحادثتين التاليتين الأولى :اختطاف المهندس مشعل التمو من قبل دورية تابعة للأمن الجوي عندما كان في سيارته على طريق كوباني- حلب بتاريخ 15/8/2008 ولم تعترف أية جهة رسمية بوجوده لديها إلا بتاريخ 26/8/2008 عندما تم تحويله إلى القصر العدلي بدمشق ، بالرغم من مراجعة ذوييه لكل الجهات المختصة والفروع الأمنية والمناشدات العديدة من قبل منظمة العفو الدولية ولجان حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية الكوردية والسورية  وشخصيات سياسية وحقوقية عديدة . أما الحادثة الثانية : حادثة قرية المشرفة التي قتل فيها اثنان من المواطنين الذي كانوا جالسين يحتسون الشاي أمام احد المنازل نتيجة إطلاق النار من قبل عناصر السلطة وجرح اخرين ، واحد القتيلين هو الناشط الحقوقي سامي معتوق ابن أخ المحامي خليل معتوق محامي معتقلي الرأي وناشطي الشأن العام دون أن تكلف أيا من أجهزة الدولة ودوائرها فتح تحقيق ومحاسبة القتلة بالرغم من مناشدة رئيس الجمهورية من قبل ذوي القتيل بالتدخل لينال الجناة جزائهم جراء فعلتهم الشنيعة هذه . 

إن السياسة المتبعة للنظام الحاكم في سوريا تجاه المنطقة والعالم وضعت البلد في وضع لا يحمد عقباه ، وابرز ملامح هذه السياسة استمرار النظام السوري بالتدخل السافر في الشؤون اللبنانية والفلسطنية والعراقية والانحياز الكامل إلى جانب حزب الله وحماس والمجموعات (الجهادية) في العراق ، كما أدى انحياز النظام السوري إلى إيران إلى تهديد الأمن العربي بما تحمله طهران من نظرة توسعية على حساب جيرانها العرب في المنطقة. تمثل ذلك في احتلال الجزر الإماراتية الثلاث وتدخلها في العراق وفلسطين ولبنان .هذه السياسات جعلت سوريا في عزلة اقليمية ودولية مما انعكس على الداخل السوري في ازدياد وتيرة القمع العاري والتضييق على الحريات العامة والخاصة وممارسة سياسة عنصرية بغيضة في المناطق الكوردية في ظل سكون وعطالة القوى الكوردية الكلاسيكية . في الداخل ازدادت وتيرة القمع والاعتقال ، واستصدار الاحكام القضائية الجائرة بحق نشطاء الشأن العام فقد حكمت محكمة الجنايات بدمشق على اثنا عشر عضوا من اعلان دمشق بالسجن لمدة سنتين ونصف وتم إيقاف الحكم الصادر عن محكمة النقض بمنح  كلاً من ميشيل كيلو ومحمود عيسى ربع المدة وإطلاق سراحهما ولا زال المعارض الديمقراطي مشعل التمو ينتظر المحاكمة في سجن عدرا على حين أجلت محاكمة الأستاذ عمران السيد إلى 18/1/2008 للتدقيق وكذلك أجلت محاكمة 24 كورديا اعتقلوا في 2/11/2007 الى 15/1/2008 وحكم بالسجن لمدة ثلاثة اشهر على الاستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي ، إضافة إلى حالات الاستدعاء اليومي العديدة والفصل والنقل التعسفي بحق الكورد وزيادة قائمة الممنوعين حتى تحولت سوريا الى سجن كبير بسبب كثرة الممنوعين من السفر .

كل ذلك يحصل في ظل ارتفاع الأسعار بالرغم من تدني مستوى الدخل وازدياد معدلات البطالة والفقر في سوريا حيث باتت تهدد شريحة واسعة من المجتمع ، وتفشي الفساد والرشوة والمحسوبية وهدر المال العام  في جميع دوائر الدولة ومؤسساتها ، وانتشار المخدرات والدعارة والجريمة المنظمة  .

كوردياً نفذت لجنة التنسيق والجبهة واللجنة العليا للتحالف أمام البرلمان السوري في 2-11-2008 تظاهرة احتجاجية  الساعة الحادية عشرة صباحا  في وجه مرسوم التجريد والتهجير القسري (المقصلة) رقم 49 الصادر بتاريخ 10-9-2008 الذي استهدف الكورد بشكل خاص وأدى إلى شل الحياة الاقتصادية في عموم المناطق الكوردية . ولان القوانين تستمد شرعيتها من قبول الناس بها ورضاهم عنها ، إلا إن السلطة الحاكمة عاملت المحتجين بالقمع والتنكيل والاعتقال على الهوية و تم إلقاء القبض على حوالي 200 شخص من ضمنهم العديد من القيادات الكردية حتى قبل موعد الاحتجاج ووضعتهم في سيارات مخصصة للمساجين بطريقة مهينة جدا للكرامة الإنسانية وساقتهم إلى الأمن الجنائي في دمشق وفتحت لهم سجلات خاصة أسوة بالمجرمين وتجار المخدرات والجرائم الأخرى  .  
وأطلقت سراحهم حوالي الساعة الحادية عشر والنصف ليلاً بعد لقاء ممثل عن الرئيس السوري بهم .
 إن ما جرى من قمع وبطش واعتقال واستعمال للقوة في مواجهة احتجاج سلمي مدني ما هو إلا تعبير عن العقلية الأمنية اللاغية  للأخر المختلف قوميا وسياسيا ، ودليل أكيد على الذهنية الاقصائية للنظام الاستبدادي ، وطريقته القمعية في إدارة شؤون البلاد ، وهي تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان السوري في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية والديمقراطية، وتعكس الواقع الحقيقي لامتلاك النظام للدولة والمجتمع بموجب المادة الثامنة من الدستور السوري المعمول به .
لقد دعونا بعد الاحتجاج السابق وعملنا بكل السبل والوسائل على تحقيق اجتماع عام لكافة القوى والمنظمات السياسية والحقوقية العاملة على الساحة السورية لتحديد الخطوات الواجب القيام بها في مواجهة مرسوم التجريد العنصري 49 (المقصلة)الذي استهدف الكورد بشكل رئيسي ، ووضع استراتيجية كوردية في وجه السياسة الجديدة للنظام الحاكم التي باتت تستهدف الكورد في سوريا بشكل مباشر ، لكننا فشلنا حتى الآن في ذلك ، بسبب ممانعة العديد من القوى الكلاسيكية لهذا المسعى التي رأت فيه تأجيجاً للصراعات الكامنة وفضلت العمل بالمراسلة أو عن طريق شخصيات نصبت نفسها ناطقة باسم الشعب الكوردي في سورية متناسية أنها اصل البلاء ومصدره .

على حين لم تستطع لجنة التنسيق تجاوز ذاتها وتأسيس حالة نضالية ومعرفية ، بديلة لماهو قائم في الساحة الكوردية ، لا بل بقيت اسيرة العمل الكوردي المناسباتي منطلقة في اغلب الاحيان من المصلحة الحزبية والانانية الضيقة حيث لم تستطع الارتقاء الى الطموح الذي قامت من اجله لتكون ركيزة للعمل النضالي والديمقراطي العام والمشترك  في سوريا الامر الذي كان من شأنه ان يؤدي الى بروز بصيص امل لفتح ثقب ولو صغير في جدار الاستبداد .اما الحوارات التي كانت تتم حول الاتحاد السياسي بين مجموعة من الاحزاب والقوى والتي كنا طرفاً اساسياً فيها فلم تشهد أي تقدم ملموس ولا زلنا في المربع الاول .ومن جهتنا في تيار المستقبل نبدي تمسكنا وحرصنا الشديد على لجنة التنسيق وحوارات الاتحاد السياسي وهي خيارات اساسية نؤمن بها ونعمل من اجل تطوير ادائهاً بالرغم من معيقات العمل وعطالة البعض . إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نرى بان سياسة القمع والاعتقال وارهاب المجتمع بمختلف اطيافه ومكوناته ، واطلاق يد الاجهزة الامنية للعبث بامن المواطن والتضييق على الحريات ، لن تجدي نفعاً في تدجين المجتمع السوري ، وفي الحد من ارادته ولن تزيده إلا إصرارا وتصميماً على الصمود والمواجهة ،ونحذر اصحاب القرار من الاستمرار في هذه السياسة الطائشة ومن نتائجها العكسية الكارثية ، وفي هذا السياق نعاهد أبناء شعبنا بمختلف أطيافه بالاستمرار في النضال الديمقراطي بكافة الوسائل والأساليب الممكنة حتى يتم إلغاء المرسوم 49 (المقصلة)  بحق أبناء شعبنا السوري في المناطق الحدودية وانتزاع حقوق الشعب الكوردي  القومية والديمقراطية وإقامة مجتمع ديمقراطي تعددي يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات  .
ملاحظات كوردية للتغيير الديمقراطي في سوريا....؟؟؟؟!!                                                                                                  كريم صبري
رغم الارتباك والتعثر في مسيرة الأحزاب والقوى الكوردية في سوريا ، بدأ هاجس الديمقراطية وحقوق الإنسان يضغط على وعي النخب المثقفة منها ، منذ فترة الثمانينات من القرن الماضي وحتى الآن ، في زمن أصبح فيه البحث عن الهوية وسبل تحققها أو تحقيقها مشروطا بإرادة القوى الخارجية ، وصار الوجود القومي الكوردي نفسه مهدداً بالضياع والانصهار في أفق القومية السائدة ، مما افترض تبدلا في اولويات العمل النضالي الكوردي المعارض ، بحيث قفزت المسألة الديمقراطية والنضال من اجل تحققها بما تعني توفير الحريات الأساسية للمواطن كما اقرها (( ميثاق حقوق الإنسان)) إلى الواجهة ، انطلاقا من التجربة السابقة التي عايشتها هذه النخب ، وهو أن الإنسان الكوردي المقموع والمسكون بالخوف لا يستطيع أن يحرر أرضا ويبني وطنا وينتزع حقوقا مغتصبة ، فحاولت معرفة السبيل للوصول إلى فكر ديمقراطي عقلاني، يستنهض الطاقات الكوردية المتشظية ، ويستفزها في صياغة سؤال أساسي ألا وهو  كيف السبيل إلى  انتزاع الحقوق الكوردية المستلبة ، بالرغم من تخلف المجتمع الكوردي وهشاشة بنيته الاقتصادية والاجتماعية أمام المد الديمقراطي العام ، الذي بدأ بالاتساع والتغلغل في بنية المجتمعات السائرة في اتجاه الحداثة ، لان الفكر الرأسمالي إذا ساد لابد له أن يرتكز على بنية اقتصادية رأسمالية  من خلال قوانين السوق وما يرافقها من وعي وحريات فردية تجعل من الإنسان الفرد هدفاً وغاية  في الوقت ذاته ،  فاتجهت هذه النخب إلى تبني قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاولة جعلها الهدف والمرتكز الأساس الذي على الحزب الكوردي ان يناضل من اجلها ، فعملت على صياغة مفهوم عصري للقومية الكوردية يتناسب مع حجم المتغيرات التي تعصف بالعالم ، من خلال إدراجها في السياق العام من النضال الديمقراطي الذي تخوضه قوى المعارضة الأخرى ، إلا أن هذا المفهوم لم يتبلور إلى مشروع سياسي إلا في الفترة الأخيرة ، حيث بدأت تتضح الخطوط العريضة لهذا المشروع من خلال مفاهيم وطروحات نقدية قامت بطرحها وتبنيها بعض النخب المثقفة ، التي كسرت حاجز الخوف واقتربت من نقد وملامسة الطوطم الحزبي ، وتجاوزت كل التابوات بما فيها نقد شخصية السكرتير أو الزعيم الحزبي الذي لا يختلف في وعيه الاقصائي وممارسته المستبدة عن السلطة الحاكمة ..؟؟؟  فاتجهت للبحث عن حل للقضية الكوردية في سوريا ، من خلال إعادة صياغة للهوية السورية من موقع جديد ومختلف  ينطلق في أساسه من تعدد القوميات والمذاهب والأديان ، وتعايشها التاريخي والإنساني ، وبالتالي فلا بد لهذه الهوية أن تعكس هذا الطيف السوري المتعدد والمتنوع في عقد اجتماعي جديد تشاركي ، ينطلق من حقيقة الاعتراف بمكونات الشعب السوري ومن ضمنها الشعب الكوردي  الذي يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة ،  كقومية رئيسية أصيلة ، والاعتراف بحقوقه القومية والإنسانية ، وتثبيت ذلك في دستور جديد يطرح للاستفتاء العام ،  يأخذ بعين الاعتبار هذا التنوع أو التعدد ، وقد بدا المشروع السياسي لهذه النخب مشروعا قوميا ديمقراطيا في منطلقاته النظرية ، وكان تحققه مشروطا بالمناخ الديمقراطي ، وبالقدرة على تحشيد قوى وطاقات المجتمع السوري المغيبة والمهمشة . 
وبما أننا نزعم بان الاستبداد قد وصل إلى نهاية افقه المسدود ، من خلال تغليب لغة القمع والاعتقال والتصفية الجسدية (تصفية المعارضين) مما أدى إلى انكفاء المجتمع عن السياسة ، والابتعاد عن الاشتغال بالشأن العام ورعاية ظاهرة الفساد والإفساد ، وتشجيع الناس على ارتكاب الموبقات ، كالرشوة والسرقة وبيع الضمائر بسبب السياسة الافقارية الممارسة على المجتمع وخاصة الكوردي منه وبما ا ن الكورد في سوريا جزء رئيسي وأساسي من المكون السوري القائم ، لذا يفترض أن يكون جزءاً أساسيا وحاملاً مهماً للتغيير الديمقراطي الذي ينشده الواقع السوري في صيرورة التحول من القمع إلى الحرية .

من هنا فالديمقراطية الكوردية المنشودة تتحدد  نظرياً: بالمزج بين الفكر العقلاني والحرية الشَّخصيّة والهوية الثَّقافيّة، أي الجمع بين مبدأ التَّفرُّد (الحرية) ومبدأ الخصوصية (الثقافة) ومبدأ الجامعية (أي الانتماء إلى أمة والوعي بالمواطنة- حسب آلان تورين). وتستوجب في الممارسة القطع مع الاستبداد البعثي القائم ، والعمل على فك التمحور عن السلطة ،والدخول في معارك ديمقراطية سلمية جنبا إلى جنب مع القوى والتيارات الديمقراطية والوطنية الأخرى التي لها مصلحة في التغيير ، والاستفادة من المواقع والساحات التي تخليها أو تكون السلطة ضعيفة فيها ، والتركيز عليها بغية اكتسابها ، وممانعة مشاريع السلطة وفضحها ، وإيجاد ركائز أو آليات للعمل الديمقراطي العام من خلال الالتزام بها أولا داخل الأطر التنظيمية القائمة . والقوى الكوردية هي الوحيدة المرشحة في هذه الفترة للقيام بذلك ، لأنها الأكثر تنظيما ، والأكثر نشاطا وحيوية ، وبالتالي فهي المرشحة لقيادة العمل الوطني الديمقراطي المعارض في سوريا في المرحلة الحالية ، وقبل ذلك يتطلب الأمر إنجاز جملة من الخطوات  :
1 ضرورة إجراء مصالحة بين أبناء الوطن الواحد ونزع فتيل الاحتقان القومي والطائفي الذي زرعه النظام ، وكرسه في الممارسة على مدى أكثر من أربعين عاما ،من خلال الإعلان والتأكيد على أن سوريا لكل السوريين عربا وكوردا وأخرين يتمتع فيه الجميع بنفس الحقوق والواجبات .

2 التغيير الديمقراطي المنشود هو تغيير بنيوي شامل في المجتمع وعلاقاته وثقافته ، لذا فهو يتطلب حضوراً فعالا من المجتمع المدني وفق آليات محددة سلفاً.
3 إيجاد حامل اجتماعي للبرنامج السياسي الديمقراطي ، وتوفير الأرضية والآليات المناسبة من اجل تحقيق هذا البرنامج .
4 تشكيل قيادة سياسية موحدة وطنية وديمقراطية تقطع مع الاستبداد  وتعتبره عدوا لا يمكن الالتقاء معه تحت أية مسميات ، ويجب أن تضم وتعكس كافة الطيف المعارض ، وتمتلك برنامجا نضاليا يجيب على الاستحقاقات الوطنية الملحة .
5 الالتزام بحاجات الناس اليومية والخدمية ، والدفاع عنها وفضح وتعرية ممارسات الاستبداد والسياسات الافقارية وتمركز الثروة ، من خلال مصادرة قرار الدولة الاقتصادي والسياسي .
6 الضغط باتجاه تفكيك الاستبداد ، والحد من هيمنة الأجهزة الأمنية  من خلال النشاطات السياسية والاجتماعية ، وتحريض المجتمع بالدفاع عن حقه ، وفضح وتعرية سياسات السلطة وممارساتها والاستفادة من الضغوط الداخلية والخارجية ، ومن الاستياء الشعبي العام ، ومحاولة تاطيره والاستفادة منه .
7 ممارسة كافة أشكال النضال المتاحة من اعتصام وتظاهر عصيان مدني ........الخ.
8  الاهتمام بالإعلام وخاصة المرئي منه وفضح النظام في المحافل الدولية والإقليمية ومحاولة تطويقه وعزله تمهيداً لرفع الغطاء عنه إقليميا ودولياً .
9 نشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية في المجتمع وفق آليات عصرية ، وفضح وتعرية الاتجاهات والأفكار الظلامية والإرهابية وضرورة فصل الدين عن الدولة  .
10 ايلاء تعليم المرآة وحقوقها الاهتمام اللازم ومساواتها بالرجل في كافة المجالات  والعمل على تغيير قانون الأحوال الشخصية ليستجيب مع متطلبات العصر .
هذه بعض الأمور والقضايا التي إن تمت ، نعتقد بأنها يمكن أن تساعد على تفكيك الاستبداد  أو الحد من شروره وأثاره المدمرة ، بحق الدولة و المجتمع - علماً أن الواقع الاجتماعي بدأ يشهد المزيد من الاستقطابات الطائفية -  وهي الخطوة الأولى التي تتطلب خطوات أخرى ، يمكنها أن تتراكم بحيث تؤدي في النهاية إلى تبدل نوعي في بنية العلاقات السائدة ، وفي وعي المجتمع ، بحيث يمكن في لحظة ما  أن تؤدي إلى إنجاز  التغيير الديمقراطي المنشود وهو الهدف التي تسعى إلى تحقيقه كافة أطياف وقوى المجتمع السوري الحية .
للمزيد من المعلومات والاخبار والاطلاع على وثائق تيار المستقبل الكوردي في سوريا يمكنكم زيارة الموقع على العنوان   :       ww.  Kurdfuture.com
البريد الالكتروني        :         Sepela2005@ gmail.com
في الاستبداد المحدث
 جاد الكريم الجباعي
ثمّة وهم خطير في الوعي السياسي يتعلق بفهم النظام الشموليّ، أو نظام الاستبداد المحدث، فالخطاب السياسيّ لا يزال يستخدم مفهومي الاستبداد والشمولية على أنهما مرادفان لمفهوم الدكتاتورية، وشتّان ما بين كلّ واحد من هذه المفاهيم الثلاثة والمفهومين الآخرين. في الربع الأول من القرن الماضي وضع عبد الرحمن الكواكبي كتابه الشهير "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" بيّن فيه طبائع الاستبداد ومفاسده وشروره وآثاره في حياة المحكومين. ورأى أنّ الاستبداد هو مصدر جميع المشكلات التي كانت تعاني منها المجتمعات والشعوب العربية والإسلامية، وأنّ الاستبداد السياسيّ كان مقروناً على الدوام بالاستبداد الدينيّ، يتغذّى كلّ منهما من الآخر ويغذّيه، وأنّ الاستبداد نظام أو بينية هرمية، هرم على رأسه مستبدّ كبير، وبقية الهرم، ممن تحت القمة إلى القاعدة، مستبدّون صغار (متمجّدون بمجد المستبدّ) من دونهم لا يكون استبداد ولا يكون مستبدّ. إذاً لا وجود للاستبداد ولا وجود لمستبد كبير من دون هذا الهرم من المستبدين الصغار، ومن دون علاقات الاستبداد، التي هي بالأحرى علاقات تبعية وولاء شخصيين أو عرقيين أو مذهبيين، أو كل هذه مجتمعة، تقابلها امتيازات متفاوتة بحسب موقع كل مستبد صغير في هرم الاستبداد.       
الاستبداد المحدث أو النظام الشمولي هو الآخر بنية هرمية، ولكنها مختلفة جذرياً عن بينية الاستبداد القديم، إذ تتربع على رأس الهرم قيادة الحزب الثوري أو مجلس قيادة الثورة، وعلى رأس هذا أو تلك يقف الأمين العام، القائد التاريخي الملهم أو القائد الضرورة، وعلاقات الولاء هي في المقام الأول علاقات الولاء الحزبي، الأيديولوجي السياسي، والانضباط الحزبي الحديدي، وهذه تتضمن سائر علاقات الولاء الأخرى وتمنحها مظهراً حديثاً، أو شبه حديث، تحكمها آليات "الخوف من الحرية"، بحسب درجة تأخر المجتمع. علاقات التبعية والولاء كانت علاقات موضوعية صريحة في نظم الاستبداد القديمة، أما في النظم الشمولية فالتبعية هي تبعية ذاتية مقرونة بالحماسة والتعصب الحزبي والتطرف الأيديولوجي والحمية الثورية ضد أعداء الحزب، سواء كانوا من داخل الحزب أو من خارجه. هذه الحمية هي أساس علاقات الشك والارتياب وأساس نظام الوشاية، الذي تنتجه هذه العلاقات. الوشاية واجب تمليه ضرورة الدفاع عن الثورة، وشرط ضروري للارتقاء إلى المراتب العليا والحظوة بامتيازاتها، وهي حظوة مشروطة بالولاء الشخصي أو ما في منزلته من الولاءات الأخرى المعروفة.                                   
الولاء الخالص للثورة ولمن يجسدها أو لمن تتجسد الثورة في شخصه شرط ضروري، ولكنه غير كاف، إذ يحتاج إلى البرهنة عليه يومياً بالقول والعمل. التنافس يغدو تنافساً في التعبير عن الولاء، يتوسل بجميع الوسائل الممكنة، ومنها إظهار الكراهية والعداوة لكل من يناهض أهداف الثورة أو يعارض الحزب، ولو كان من الأهل والأقربين أو من الأصدقاء.  تجدر الملاحظة هنا أن هرم الاستبداد المحدث لا يضم جميع أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي وجميع أعضاء أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية الأخرى، بل يقتصر على نسبة ضئيلة جداً من هؤلاء الذين تناط بهم مهمات قيادية وتنظيمية وتثقيفية وتعبوية وإعلامية وإدارية وسياسية وأمنية ... ومهمات عملية مختلفة، في جميع المجالات، وتتألف منهم "الحركة التوتاليتارية". أما بقية أعضاء هذه الأحزاب ومعهم المؤيدون والأنصار والأتباع فيؤلفون جماهير الحركة التوتاليتارية وخزانها البشري الاحتياطي، الذي لا ينضب. لذلك كانت الظاهرة الجماهيرية ظاهرة ملازمة للنظم الشمولية. ولعلها مفارقة لافتة للنظر أن الحركة الشمولية تستقطب فئتين متناقضتين من الفئات الوسطى: النخبة المثقفة (كتاب وصحفيون وفنانون ومحامون ومهندسون ومعلمون ..) وفقراء المدن والأرياف، وتدمجهما في بنيتها، فتصيران جزءاً عضوياً من هرم الاستبداد  لذلك نعتقد أن "جماهير" حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية الأخرى جزء أساسيّ، بل الجزء الأساسيّ من الجسم السياسي السوري، والجزء الأساسي من الحركة السياسية ومن قوى النضال الديمقراطي المؤمل بناؤها. ولا يجوز أن نغفل عن واقع أن أحزاب المعارضة أيضاً أحزاب شمولية، تتألف من قادة وجماهير، بل من قادة معصومين وجماهير مؤمنة. وعلاقاتها الداخلية هي، بالأحرى، علاقات تبعية وولاء وخضوع وامتثال. ونعتقد أن المعارضة الديمقراطية تخطئ خطأ قاتلاً إذا لم تميز هرم الاستبداد المحدث وهوامشه من الجماهير الحزبية الموالية للسلطة وهوامشها، وإذا لم تقم بإعادة بناء علاقات سياسية سليمة بهذه القوى السياسية المهمة، لإخراجها من الحالة الجماهيرية، حالة التبعية والانقياد والعزوف واللامبالاة والخوف من الحرية. المشروع الوطني الديمقراطي، على هذا الصعيد، هو مشروع تنوير فكري وثقافي وسياسي، ومشروع استنارة عقلية، لا يمكن إن يتقدم إلا بقدر ما تتقدم عملية تحرير العقل والضمير من أي وصاية ومن أي سلطة ومن أي استبداد أو تفرد بالرأي                                           ونعتقد أيضاً أن المعارضة السورية تخطئ خطأً قاتلاً حين يظن بعضها أو يقدّرون أن النظام القائم نظام طائفيّ وأن السلطة القائمة سلطة طائفية. الذين يظنون مثل هذا الظن أو يقدرون مثل هذا التقدير، انطلاقاً من مشاعر طائفية ساذجة ومن بعض المظاهر الخادعة، التي تستثير هذه المشاعر أو تستفزها، لا يعرفون ما هو النظام الشمولي أو الاستبداد المحدث؛ ولا يعرفون كيف تعمل آليات "الخوف من الحرية" 1، في الحركات الشمولية في البلدان المتأخرة، التي تعيش نوعاً من تطور رأسمالي مشوه ومبتور، وتهيمن فيها أيديولوجيات مذهبية وطائفية وإثنية. ولا يدركون أيضاً أن هذه الآليات تعمل بالطريقة ذاتها في أحزاب المعارضة. وإن ما يظنه قصار النظر نظاماً طائفياً وسلطة طائفية هو في حقيقة الأمر نتيجة تفسخ البنى الطائفية التقليدية وإعادة إنتاج علاقاتها في البنى التي يفترض أنها بنى حديثة، ولا سيما الأحزاب الثورية. وإذا كان مفهوماً أن تنظر الجماعات الإسلامية إلى النظام هذه النظرة الطائفية، بحكم أيديولوجيتها المذهبية، فليس مفهوماً وليس مقبولاً أن يتبنى بعض العلمانيين النظرة ذاتها. ونميل إلى القول إن أي مقاربة من هذا النوع ليست مقاربة سياسية، وليست مقاربة وطنية، بل مقاربة طائفية تنم على التباس الوعي السياسي، لدى أصحابها، بالوعي الطائفي، وتنم في الوقت ذاته على العناصر المذهبية والإيمانية في الأيديولوجية القومية خاصة. هذه العناصر هي التي تفسر "وحدة" القوميين والإسلاميين، منذ بداية ما سمي "الصحوة الإسلامية" وانغماس معظم المثقفين "العلمانيين" واليساريين في التراث.      الاستبداد القديم كان يحافظ على بنى المجتمع التقليدية التي أنتجته والتي تحمل بذور إعادة إنتاجه، (العشائر والمذاهب والطوائف الدينية والجماعات الإثنية وطوائف الحرف والتجار والمراتب الإقطاعية) ويمتص من قوتها ما يكفي لإعادة إنتاج ذاته؛ أما النظام الشمولي فيخترق جميع بنى المجتمع، بما فيها البنى الدينية، المذهبية والطائفية، ويعيد تنسيقها، وذلك بتفكيك جميع التضامنيات والمتحدات، بدءاً من الأسرة وصولاً إلى الطبقة الاجتماعية أو الفئة الاجتماعية، وربط كل فرد من أفرادها بالجهاز بصورة أو بأخرى، سواء من خلال الحزب أو من خلال المنظمات الشعبية الرديفة أو من خلال أجهزة الأمن، فيغدو المجتمع كحبات الرمل لا يربط بينها أي رابط سوى المكان وتحركها قوى خارجة عنها لا حول لها إزاءها ولا طول. النظام من هذه الزاوية عادل جداً في توزيع القمع وفي توزيع الفقر على جميع فئات المجتمع، التي غدت بنى موازية لبنى السلطة. (زعماء العشائر والطوائف وخطباء المساجد والدعاة والوجهاء الجدد ومعظم القدامى أيضاً ورؤساء غرف الصناعة والتجارة ورؤساء النقابات، وقادة الأحزاب، كالمديرين العامين والوزراء ورؤساء أجهزة الأمن، يقومون، في وقت واحد، بنقل قرارات القيادة الحكيمة وتوجيهاتها إلى رعاياهم وتابعيهم ومريديهم وجماهيرهم ومرؤوسيهم، ويقومون بتعبئتهم وتحشيدهم للمشاركة في "الأعراس" والمهرجانات والاحتفالات والمؤتمرات والمسيرات التوتاليتارية، ويضبطون حركتهم على إيقاع الحركة التوتاليتارية، ويرقصون معاً على قرع طبولها. فعن أي سلطة طائفية يتحدث الطائفيون؟  النظام الشمولي لا يقوم ولا يستمر إلا على أشلاء المجتمع. عملية التفكيك والتذرير، التي عطلت آليات دفاع المجتمع عن ذاته، لا تقتضي إطلاق آلية معاكسة فحسب، بل تقتضي إعادة تشكيل القوى الاجتماعية، وإعادة توزيعها، من طريق تأسيس وبناء ما يمكن تأسيسه وبناؤه من منظمات المجتمع المدني المستقلة والقادرة على القيام بوظائفها الاجتماعية، وإعادة الاستقلال للمنظمات التي تسيطر عليها السلطة، ضمن رؤية وطنية ديمقراطية تهدف إلى إعادة بناء الوحدة الوطنية. وذلك غير ممكن إلا بإعادة الاعتبار لعملية الإنتاج الاجتماعي وتحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة المافيات النهابة والسمسارة، التي أمعنت في تخريبه وعاثت فيه فساداً. إن تسييس، بل تحزيب، منظمات المجتمع المدني المستقلة، غير الحزبية، كالجمعيات والنوادي والنقابات ومنظمات الشباب والنساء وغيرها، هو أساس الظاهرة الجماهيرية                                          يطلق الباحثون على المجتمع الذي ابتلي بالشمولية صفة "مجتمع بلا طبقات". مثل هذا المجتمع ليس فيه لا حياة سياسية ولا حياة ثقافية ولا نظام أخلاقي. بعض أشخاص السلطة صادقون جداً حين يقولون: "ليس في سورية معارضة"، هذا أمر بديهي، لأنه ليس في سورية حياة سياسية. وليس في سورية مثقفون معارضون، سوى عدد قليل جداً من "المخبولين" أو "العملاء"، لأنه ليس فيها ثقافة، سوى "الثقافة الجماهيرية"، وما أدراك ما الثقافة الجماهيرية، ثقافة رعاع الريف وحثالة المدن. فرادة النظام الشمولي وجدته تكمنان في بنيته التناقضية، التي تجمع بين النظام بلا قوانين والنظام الخاضع للقوانين، وبين السلطة "الشرعية" والسلطة الاعتباطية، إنه نظام لا ينفك يضع القوانين ولا يحترمها، ولا تنفك السلطة الاعتباطية تعمل تحت غطاء السلطة "الشرعية". إنه نوع من النظم التي مبدؤها: كل شيء ممكن، لا شيء مستحيل. العمل بموجب القانون ممكن، انتقائياً واستنسابياً. وتجاوز القانون واللعب به وعليه ممكنان بالقدر ذاته انتقائياً واستنسابياً أيضاً. لم لا نسميه مجازاً نظام حالة الطوارئ الدائمة والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية، من غير حرب أو قلاقل داخلية أو كوارث طبيعية؟! تلكم هي الحكمة الثورية من استمرار حالة الطوارئ على مر العقود؛ وذلكم هو السبب الذي يجعل رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية في منزلة زعزعة النظام وتهديد استقراره واستمراره.                                            المعتقد الشمولي (التوتاليتاري)، الثوري، بأن كل شيء ممكن لم يسفر سوى عن أمر واحد هو: كل شيء يمكن إفساده ويمكن تخريبه أو تدميره. تعبير "الحطام المفتوح"، الذي اشتقه الدكتور الطيب تيزيني عميق الدلالة ومطابق للواقع. بعض مظاهر هذا "الحطام المفتوح" لا يمكن تحملها، ولا يمكن محاسبة السلطة الشمولية عليها، ولا يمكن مسامحتها، ولا يمكن نسيانها، إنها نوع من "الشر المطلق" عصي على العقاب، وعصي على المسامحة، بتعبير حنة أرندت 2. المعتقد الشمولي، من هذه الزاوية، معتقد عدمي؛ مبدؤه هو العدم: عدم القانون، مقابل الإرادة (الذاتية)، التي تفرض قانونها على المجتمع، وعدم الحق مقابل امتيازات شخصية تمنحها الإرادة (الذاتية) لأشخاص بأعيانهم، وعدم الحرية مقابل الدفاع عن أهداف الثورة (الذاتية)، وعدم الأخلاق مقابل الاقتناع (الذاتي) للقيادة الحكيمة، ولعل هذا الأخير من أخطر أشكال العدم، لأنه يجعل من الجرائم، كالاختطاف والاعتقال والتعذيب والقتل والمجازر الجماعية فضائل ثورية، لأنها أوامر الإرادة الذاتية وتوجيهاتها الحكيمة، دفاعاً عن الثورة وأهدافها النبيلة "في الوحدة والحرية والاشتراكية". إرادة ذاتية وأهداف ذاتية واقتناعات ذاتية. تلكم هي أسس المعتقد الشمولي، وأسس الفساد والإفساد                       الإرادة الذاتية الخالصة إرادة تعسفية واعتباطية ومدمرة، إذا لم تكن محكومة بإرادة عامة، ليس لها من اسم آخر سوى القانون. والأهداف الذاتية الخالصة، التي مصدرها العاطفة المشبوبة والشعور المتوفز والخيال المريض أهداف غير قابلة للتحقيق، إلا بتعسف الإرادة الذاتية واعتباطها وقوتها التدميرية. والاقتناعات الذاتية الخالصة، التي لا يقيِّدها نظام أخلاقي، اجتماعي وإنساني، تفضي إلى مساواة الجرائم الموصوفة والفضائل "الأخلاقية"، الذاتية، أو الفضائل الثورية. جميع الموبقات وجميع الجرائم وجميع القباحات والعيوب تصير مقبولة ومبررة، في ظل هذا الشر المطلق: الإرادة الذاتية المطلقة والأهداف المقدسة والاقتناعات الذاتية المطلقة. هذا الشر المطلق هو أخص خصائص الاستبداد المحدث. وهو شر لا يزال يلابس خير المعارضة السورية وفضائلها، لا يمكن التخلص منه أو تقييده إلا بجعل مشروعها الوطني الديمقراطي مشروعاً مجتمعياً، وبانغراسها هي ذاتها في متن المجتمع، لإعادة بناء العلاقة بين الفكر والأخلاق والسياسة.              الشواهد:                
1 - راجع أريك فروم، الخوف من الحرية.                                    
2 - راجع كتاب حنة أرندت "أسس التوتاليتارية" ترجمة أنطوان أبو زيد، دار الساقي، بيروت، 1993. ص 240. والكتاب من أهم الكتب التي عالجت النظام الشمولي . وراجع أيضاً كتاب الدولة التسلطية في المشرق العربي للدكتور خلدون حسن النقيب.                                       
        تيار المستقبل الكوردي في سوريا يسلم رسالة إلى الامين العام للأمم المتحدة
عشية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجه تيار المستقبل الكوردي في سوريا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شرح فيها انتهاكات النظام الاستبدادي بحق الإنسان السوري ومصادرته  للحريات العامة والخاصة وخاصة حرية الرأي والتعبير وإقامة التجمعات السلمية واستمرار القوانين والإجراءات الظالمة بحق الشعب الكوردي وشرح أبعاد المرسوم الرئاسي رقم 49 تاريخ 10-9-2008 والآثار الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية الكارثية التي ستنتج عنه في المناطق الكوردية الممتدة على طول الحدود السورية التركية بمئات الكيلومترات والمشمولة جميعها بتطبيقات هذا المرسوم . واعتقال المعارضين والتنكيل بهم وتجريدهم من الحقوق السياسية والمدنية  وناشد سيادته بالتدخل للضغط على النظام من اجل طي المرسوم و تطبيق التزاماته الإنسانية والاخلاقية فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سوريا .
بــــــــــلا رقيب
اوراق السجن  -1-

بقلم مشعل التمو

عام متوتر أخر قادم, ربما يكون نتاجا لمخاضات الأعوام السابقة من حيث تبلور نتائج الكثير من ملفات الشرق الأوسط الساخنة, حيث التراكم في القهر والاستبداد وإلغاء الإنسان وتغيب المجتمعات بالترافق والتوازي مع عظمة الصورة والشعارات الضوئية والفكر الأحادي الذي ينمو ويتضخم في ذاته ولذاته معتبرا نفسه بداية الكون ومركز قراره. حيث إدارة أمريكية جديدة كثرت حولها الضوضاء العربية ووسائل الإعلام المملوكة لها وتصويرها على أنها ( مهديها المنتظر ) الذي ينسف مرحلة بوش بحروبها وتداعياتها وما أرسته من قواعد للعبة السياسية الدولية. متناسية أن البلدان المؤسساتية سياستها تنبع فقط وبالضرورة عن مصالح شعوبها ودور هذه الدولة أو تلك دوليا. ومن المبكر الحكم على اوباما وما سيفعله فالصورة الأولية التجريبية تؤسس لمرحلة فيها الكثير من الشد والجذب وإعطاء الفرص لأنظمة مستهلكة دينية أو أمنية وبالتوازي هناك ثمة معطى مستقبلي ينبأ بتغيير في الرؤية والسلوك ويضفي طابعا اشد ضراوة على الملفات الساخنة وهو الانتخابات الإسرائيلية ومؤشراتها تشير إلى فوز اليمين الإسرائيلي المتعنت والمتصلب والعدواني بطبيعته خاصة لجهة التعامل مع ملف السلام الفلسطيني الإسرائيلي والملف السوري الإسرائيلي والمفاوضات غير المباشرة بين الطرفين والتي تنتظر الرعاية الأمريكية لتتحول إلى مباشرة وفي هذا السياق فهناك الحراك الإسرائيلي الداخلي الذي بات يدعو إلى تبني المبادرة العربية وهو مايعني تعويم المسارات الخاصة وإنهاء أي قوة تفاوضية لها .

وأيضا المسرح اللبناني وما يجري فيه من تجاذب وصراع نفوذ والمرجح انه سيتصاعد بعد إعلان بدء المحكمة ذات الطابع الدولي وإنها باتت خارج اطر المقايضات السياسية واعتقد بان التقرير الظني ولائحة الاتهام ستعيد تأزيم الوضع اللبناني والدول المرتبطة بتأزيمه وتأثير ذلك على مجمل الملفات المتعلقة به .

سوريا النظام الأمني لازال يراهن هنا وهناك فمن اتفاقية الشراكة مع الأوربيين والتي اعتقد بأنها ستتأخر كثيرا ولن تكون وسيلة مقايضة سواء لدور إقليمي أو دولي بحكم إن الشروط الموضوعة لتصديقها لاتتحمل بنية النظام الأمني وتراكماته الاستبدادية أن تنجزها إضافة إلى أن التسمين في بعض الأوراق الإقليمية لاستخدامها باتت ضعيفة وليست مملوكة بالكامل.

وفيما يخص الحالة الكوردية والتي بات تأثير المد الاستيطاني السلبي أكثر تأثيرا مع تراجع أو نكوص بعض القوى الكوردية عن نهجها المقاوم والميداني ولعل التقاضي والتنازل عن بعض الأعمال الميدانية التي تكرست في الأعوام السابقة يمكن اعتباره إعادة تدجين الشباب الكوردي وإرجاعه إلى بوتقة القروية الكوردية وإذا كان الاعتصام الأخير قد شهد دخولا لبعض القوى إلى معترك العمل الميداني وهو أمر ايجابي لكن العمل الواحد والاكتفاء به للدفاع عن وجودنا القومي وقضيتنا الإنسانية وحقنا في الحرية والحياة هو ذر للرماد في العيون فالنظام الأمني يؤسس لإلغاء كامل لوجودنا ويقضم في كل فترة جانبا منه وإذا كانت القوى المستكفية بوعيها البدوي تكتفي ببيانات خاوية فاعتقد بان الشباب الكورد يتحملون مسؤولية إنهاء هذا البؤس السياسي والعجائزي التي تحمله.

وفي هذا السياق فانا اشد على يدي أي شاب كوردي امتهن العمل الميداني السلمي وسيلة أساسية سواء في الداخل أو في أوروبا.

اعتقد بأننا نحتاج إلى جاهزية قصوى فنحن جزء من حالة وطنية ينتظرها الكثير من العواصف ومن حقنا أن نستعد لها فالمتغيرات ستأتي وستكون اشد من أي توقع وشبابنا الكوردي مطالب بالانتباه للدفاع عن حقنا القومي ووجود شعبنا كقومية أساسية في سورية مدنية وديمقراطية ولنساهم معا في إنهاء احتكار السلطة وبناء دولة الحرية والديمقراطية والسلام .
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الأنا الكوردية التائهة 
شيروان فرات
بداية أنوه إلى أنني أرجح الرأي القائل أن الكورد كانتماء قومي ، نتاج عمليات الدمج والانصهار والتفاعل بين مجموعة الاثنيات والشعوب كانت تنتمي إلى مشارب مختلفة وإن غلب عليها الطابع الآري ، تحت تأثير عوامل داخلية وخارجية وهجرات التي تعرضت لها المنطقة من حين إلى آخر وفي النهاية شكلت عمليات الوصل والفصل والدمج الشخصية الكوردية المتمايزة عن الشعوب المجاورة ببعدها الحضاري والثقافي والنفسي واللغوي وحتى بمنظوماتها الأخلاقية . هذه العملية عملية بلورة الشخصية الكوردية  بهويتها القومية الأنطلولوجية ، امتدت لمئات من السنين ، ولا أقصد هنا نجاز وتمامية هذه الشخصية فهي ماتزال تنساب مع أمواج الصيرورة وتخضع لقوانينها .

    الإيمان بتعددية المنشأ أنعكس على الجانب الميتافيزيقي والميثولوجي في العقلية الثيولوجية الكوردية . فالديانات التي أفرزتها البيئة الكوردية امتازت بتعدد مراكز القوى وتوزيع صلاحيات في سياق بناء منظومة متكاملة تفسر الكينونة الكوردية في إطارها الخاص .

    إذاً فكرة النقاء والصفاء القائمة على رفض الآخر فكرياً وإقصائه انطولوجيا لم تسهم في بناء الشخصية الكوردية ، لأن الأنا الكوردية تتميز بتخصيصها مساحات لابأس بها  للآخر والعلاقة معه علاقة تشاركية وهذه الميزة ليست سمة ماهوية  لكنها  كانت ضرورة معاشيه .  لأن التعددية في كوردستان سمة طبيعية قبل أن تكون اجتماعية وسياسية ، فجغرافية كوردستان تمتاز بتنوعها الهائل ما بين الجبل والسهل والنهر والبحر. وإذا أخذنا بمنهج المادية التاريخية في قراءة التاريخ الاجتماعي والسياسي للشعوب فإننا سنجد أن  هذه الوضعية الجغرافية والمناخية ساهمت في تحديد ملامح المجتمع الكوردي عامة وفي بلورة سيكولوجية خاصة بالإنسان الكوردي خاصةً. تمتاز بالمرونة و بالقدرة على التكيف وقبول الآخر والابتعاد عن القسرية والإلغاء في العلاقات الاجتماعية .  من النافل القول أن هذه السمات ليست نتاج مورثات بيولوجية اختص بها  الكورد ، لكنها حصيلة التحديات والتجارب المتعددة والعلاقات البينية بين البيئات الكوردية المتنوعة جغرافياً ومناخياً واجتماعياً وما ترتب عليه من المنافع . إذاً ووفقاً لهوبز نقول أن سمات الشخصية الكوردية كانت نتيجة للعقد المبرم والمتفق عليها تاريخياً بين مكوناتها الأساسية  بعد سلسلة طويلة من الحروب والمعارك والتي  انتهت بالتعاقد السياسي والعسكري , لكنه سرعان ما تسرب إلى البنية السيكولوجية للشخصية الكوردستانية وساهم في تحديد سماتها الأساسية المتوافقة مع مطلب التعايش الجماعيً . إن وصف الشخصية الكوردية بالمرونة وقابلية التكيف لا يعني غياب العنف والقسوة ، كملمح أخر لهذه الشخصية . الآخر المختلف نسبياً كما أشرنا سابقاً فرض قسرياً وبحكم الضرورة عليه ، لذلك الأنا الكوردية والتي هي نتاج تفاعل مكونات المجتمع الكوردي عبر التاريخ  تختزن في لاشعورها كماً من العنف تم كبته بموجب التعاقد السياسي الذي عقد بالاتفاق المضمر غير المعلن، هذا العنف  يسطو على ساحة الشعور أحياناً بانفعالية  فيها قدر من المبالغة لا تتناسب مع مستوى الحدث . لكن مارد العنف في الشخصية الكوردية غيب في دهاليز اللاشعور في ظل مراقبة  الأنا الأعلى  الوصي على التعاقد التاريخي الذي عقد بين مكونات الأنا الكوردية . ولكن هذا المارد استجلب  واستدعي مراراً  بتحريض من القوى الخارجية مع الاجتياحات الكبرى التي تعرضت لها كوردستان, و مع الفشل في إعادة صياغة الأنا الكوردية في سياقاته الزمنية المتغيرة باستمرار، الأنا الكوردية أصيبت بالعقم وأصبحت عاجزة عن تجديد ذاتها وفق آلياتها الذاتية  لمواكبة الآخر في صيرورته.  فطغى على السطح  صراع بين مكونات الأنا الكوردية, و اتسعت مساحة حضور الآخر  في الأنا ، والعلاقة معه " الأخر "  لم تعد مبنية على قراءة الذات له واستيعاب التمايزات الطارئة في بنيته, وإعادة إنتاجها في بنيته كوردية , مما يساهم في ديمومة الأنا الكوردية ومواكبتها للآخر المختلف والمتمايز، إنما أصبحت مبنية على أساس استلاب الذات الكوردية من قبل الآخر واستهداف البنى الاستقطابية الميثولوجية والثيولوجية التي وحدت الذات بروابط قوية وبلورت أناه, فشرذمتها وأعادتها إلى ما قبل تكون الأنا الكوردية الأنطلولوجية . وبالتالي كثير من الصراعات والحروب  التي حصلت في كوردستان تعود إلى هذه الحقبة في سياق رحلة الذات لبلورة الأنا الكوردية . أي أن الفاعل الكوردي مهما كان موقعه في تلك الأحداث  كان يتحرك بأجندة خارجية .ولم يكن يوماً التخندق وراء الانتماء الكوردي، أو السعي وراء اختزال كوردستان في هوية دينية أو مذهبية أو إيديولوجية محددة ومؤطرة كوردستانياً هي التي وقفت   وراء المجازر والحروب التي درات رحاها في قلب كوردستان 

   لا أسعى هنا وراء صك البراءة للكورد من الأحداث التاريخية ، لأن التاريخ يفهم ويفسر في سياقه ولكنه لا يبرر, بقدر ما أحاول تلمس الأطراف والقوى الحقيقية التي تحكمت بدفة التاريخ وساقته وفق بوصلتها في زمن سبات الأنا الكوردية  . 

مع اجتياح الآخر لبنية الشخصية الكوردية وتحديده لأدوار مكونات هذه الشخصية ، كانت بداية الانشطار الكبير لهذه الشخصية التي أجهضت وهي في مراحلها الجنينية وترتب عليه بداية رحلة اغتراب الذات الكوردية في الآخر بعيداً عن أي هاجس معرفي، أو امتلاكها القدرة على العودة وتحديد أناه، أي كانت رحلة قسرية ولا سيما  بعد أن حدد الآخر  مسالك ودروب رحلة الذات المغتربة، الآخر هنا ليس الآخر الإنساني، بل إن رحلة الذات الكوردية اقتصرت على الآخر الإسلامي والعربي والفارسي والتركي هذه المرحلة دامت  حتى منتصف القرن التاسع عشر عندما بدأت الأنا الكوردية تنزع عن نفسها الشرنقة التي أحيطت بها لقرون طويلة. و انعكس هذا النزوع و حنين الذات إلى الأنا في غربته  أولاً على الأدب  الكوردي ولا سيما في قصة مم وزين حيث يتجلى النجوع والعشق بأسمى صوره ، مما يشير إلى عمق المعاناة وقوة التمرد على التشويه الذي طال الأنا .
   في مرحلة ما قبل يقظة الأنا , الفاعل الكوردي افتقد الفاعلية وأصبح بموقع المفعول والمنقاد وأزيح من موقع الفاعل إلى موقع أداة  مقاييسها التصنيفية  تقع خارج حدود جغرافية كوردستان وتنتمي إلى منظومات أخلاقية وحضارية غريبة عنه ، ونجم عن ذلك  نتيجتين:

 أولاً - تغيب وتحجيم  العقل الكوردي الذي  هو نتاج التراكمات الحضارية والفكرية الكوردستانية  على مستوى القيادة و التخطيط والتفكير.
وثانياً - بروز هذا العقل   في مرحلة التنفيذ . وهنا انحصر الجهد الكوردي في البروز  ولو في حدود الأداة التي تقيم من قبل الآخرين وفي سياق مشاريعهم وطموحاتهم  . وبهذا المعنى تفهم ظاهرة صلاح الدين وابن كثير وابن خلكان والفارابي وخالد بكداش والشيخ البوطي  وغيرهم ممن ساروا في أجندات خارجية بسبب عجزهم عن بلورة مركزية ذاتية كوردية قادرة على توظيف العواصف الفكرية والدينية والسياسية في اعادة إنتاجها في سياقاتها الجديدة ، كما حصل في إيران وتركيا 

   أن الذات الكوردية المفتقدة لكينونتها  الأنطلولوجية والسائرة إلى الذوبان  في الآخر, وتشيئها وتلفظها من قبل هذا الآخر, من أبرز المحددات التي ساهمت في تـحديد الأنا الكوردية في العصور الإسلامية  إلى بدايات نشوء الدولة الحديثة في المنطقة. لكن مع منتصف القرن التاسع عشر ومع نسائم فلسفة الأنوار التي هبت على كوردستان التفتت الذات الكوردية المغتربة قسرياً في الآخر إلى أناه وارتدت خلفاً ، مما جعلها تصطدم بالآخر مجدداً تجلى الاصطدام في  تمرد الذات الكوردية واستنهاض الأنا في الفعل السياسي والعسكري وبرز ذلك  بوضوح في حركات وثورات البدرخانيين ، وأيضاً في ثورة عبيدالله النهري 

  الآخر لم يكتفي برفض عودة الذات لبلورة أناه بعد هذه الرحلة العبثية في ثنايا الآخر , إنما أيضاً رفض انصهار الذات الكوردية في بوتقته ، لأن هذا الانصهار سيقود حتماً إلى اعادة صياغة أناه ضمن معطيات جديدة وهذا مرفوض من قبله من هنا الشخصية الكوردستانية واقعياً عانت من الانفصام ، الجانب الأول فيها هي نتاج الوعي بانتمائها الحضاري والثقافي والجانب الثاني  يعاني من الاستلاب والاستنزاف من قبل الآخر  وما ذكرته ليس مقدمة للتهرب من مواجهة حقائق التاريخ فالكورد يتحملون مسئولية كبرى بسبب استنزاف الوعي بالانتماء الكوردي لصالح انتماءات أخرى وتشويه الشخصية الكوردية وانسلاخها عن بيئتها الحضارية وتبيئها في البيئات لم تكن قادرة على استيعاب وإحاطة كامل أبعاد هذه الشخصية  . وبعيداً عن اللغة الدبلوماسية التي يتشدق بها الكورد في قراءة التاريخ ،هذه البيئات فرضت عليهم بقوة السيف وعلى بحر من الدماء . وسيأتي اليوم الذي سيقرأ فيه الكورد تاريخهم بمنطق العقل ومنهجية بعيدةً عن الأجندات السياسية التي تحاول لي عنق التاريخ إلى حد الكسر وحولت محتلي كوردستان إلى فاتحين وجلاديها إلى أولياء وهنا الفاعل الكوردي سواءً أكان كوردياً مسلماً ( سنياً أو شيعياً ) أو إيزدياً  أو يهودياً أو مسيحياً  ملزم بالانفتاح على تاريخه بعقلية متحررة من سطوة التاريخ ودهاليزه المظلمة والإقرار بأن الشخصية الكوردية نتاج سياقاتها التاريخية وأن هناك جوانب مظلمة في هذه الشخصية قد طغت على السطح وارتكبت ما يندى لها الجبين  .
رهان سوري خاسر في بازار الغرب ام مقايضة .؟
فرحات علي

لعل اللافت في السياسة السورية هو هذه المقدرة في التوسل والاستجداء للتقرب من الغرب ورهن كل المشاكل والاستحقاقات و التحديات الداخلية التي تواجهه بقضايا وعلاقات مهما بلغت من الصغر خارج حدود الدولة السورية ومهما فصلتها المسافات  ، فتارة  يستجدي  الولايات المتحدّة للانضمام بل ورعاية محادثات السلام مع إسرائيل رغم أن الولايات المتحدة هي  التي سعت منذ البداية إلى عزلها وفرض العقوبات عليها  ويبدو أنها غير مستعدة لتغيير سياستها في الوقت الراهن ، على الأقل في ظل الإدارة الحالية .
 ويبدو أن طموح النظام السوري في تحقيق رغبته هذه تتعدى الإدارة الحالية وهو يمهد للإدارة المقبلة التي سيشكلها سيد البيت الأبيض الجديد وهو ما يراهن عليه منذ البداية معتمدا المراوغة لكسب الوقت في انتظار إشارة واضحة وموافقة صريحة من باراك اوباما يوحي من خلالها ويدعم ما ذهبت إليه فرنسة قبل ، وأثناء وبعد القمة الرباعية التي جمعت في دمشق الوسيط التركي الى جانب الراعي الفرنسي والعراب القطري في أيلول الماضي رغم ما يشوب هذا الرهان من شكوك وتشاؤم عند النظام السوري كون أن الخطوات الدبلوماسية  للرئيس ساركوزي والتي كانت رغبة سورية جامحة ووعدا من الرئيس الفرنسي لبشار الاسد خلال احتفالات العيد الوطني الفرنسي الذي شارك فيه الى جانب زعماء عدة في باريس تموز الماضي قد اصطدمت بتحفظات أمريكية واضحة  

كما أتت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند مؤخرا الى دمشق في نفس السياق الفرنسي إن لم تكن مكملة لها في مواضيع عديدة ، بعد انقطاع دام سبع سنين لمسؤول بريطاني رفيع المستوى .ومن الواضح أن هذه الحركة تجاه سورية نابعة من رغبة سورية أولا ودعم إسرائيلي ثانيا وموافقة من أمريكيين مناصرين لإسرائيل وهي إشارات واضحة للإدارة الأمريكية الجديدة للعب دور أميركي فاعل في المفاوضات السورية – الإسرائيلية المحتملة وعلى الرئيس اوباما اغتنام هذه الفرصة للتوصل الى السلام في المنطقة بحث تضمن الأمن لإسرائيل .

ويبدوان الإدارة الحالية مهدت لمثل هذه المقاربات المحتملة من خلال مشاركة الدبلوماسية الأميركية في اجتماعات عقدت هنا وهناك بين هذا المسؤول الأمريكي أو ذاك من جهة وبعض المسؤوليين السوريين من جهة أخرى حتى على مستوى وزيري الخارجية لكلا البلدين وكذلك مشاركة سورية في مؤتمر انابوليس .
كما أن النظام السوري يرمي من وراء تلك التحركات الى تسويق نفسه كحليف وشريك أساسي في مكافحة الإرهاب بل ويقوم بالترويج بأنه من ضحايا هذا الإرهاب وهذا ما ذهب إليه عندما كلف اللواء اصف شوكت بالإشراف على الحملة السورية اللبنانية المشتركة لمكافحة الإرهاب 

رغم انه الراعي والحاضن لمنظمات إرهابية عديدة تصدر الموت والخراب في كل الاتجاهات وهو من المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري فهل ينجح النظام في  إقناع الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما يمكن سوري من لعب هذا الدور وتستعيد نفوذها  في المنطقة كلها  تحت اليافطة المصنعة سوريا في المكافحة المشتركة "للإرهاب". مقابل إعادة بناء العلاقات مع الغرب
الموضوع الأخر والمرتبط بالشأن السوري هو ذلك العنصر الجديد الذي اضافه ساركوزي الى المعادلة التي تتمثل في الإمكانية الاستفادة من النظام السوري  في مسالة  لعب دور تمكن الغرب في الاتصال بإيران بشان الأزمة النووية الراهنة رغم التوتر الذي شاب هذا التحالف مؤخرا ، ويبدو أن هناك تطمينات فرنسية بهذا الشأن ما دفع الرئيس بشار الاسد الى القول أن العلاقات والتحالفات مع إيران وحزب الله وحماس ستستمر وهي غير خاضعة للنقاش ، وان هذا الدعم الفرنسي جاء مؤخرا على لسان الوزير كوشنير متوجها بقوله الى الإدارة الأمريكية الجديدة  : " ما عرضناه عليهم أن نعيد علاقاتنا مع سورية كدولة طبيعية، لأنها ساعدت في قبول انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني وتبادل السفراء مع لبنان الذي ننتظر حدوثه قبل نهاية العام الحالي ، إننا نحافظ على هذه العلاقة الطبيعية مع سورية. 

وتأتي المحكمة الدولية التي سوف تقض مضجع النظام السوري حيث أن القاضي الدولي دانيال بلمار سوف  يطلع مجلس الأمن الدولي  في 16 كانون الأول المقبل على مجريات التحقيق الدولي والمراحل التي وصل إليها في جلسة مغلقة، قد يتبعها مشاورات وربما قرار في شأن الخطوات المقبلة مما دفع النظام السوري الى التلميح وبشكل مبكر عشية انطلاق المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري الى ثمن يريده النظام السوري ، حيث بات من المؤكد أن المحكمة الدولية ستبدأ عملها في 1 آذار 2009 وفق بيان للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورافقتها تأكيدات فرنسية بان المحكمة خارج المساومات والتأثيرات السياسية 
وجدير بالذكر أن  ما جاء به الوزير ميليباند والذي أوضحه بشكل جلي وهو موضوع  إحياء العلاقات والتعاون ألاستخباراتي مع النظام السوري في أعلى المستويات هو إحدى هذه الأثمان . 
فهل تستطيع الإدارة الأمريكية الجديدة أن تتجاهل كل السلبيات التي سادت العلاقة مابين الولايات المتحدة والنظام السوري طيلة الفترة الماضية وطي الصفحة وفتح صفحة جديدة ليشمل شعار التغيير الذي أتى باوباما سيدا للبيت الأبيض تغييرا ما تجاه سورية ، أم أن جملة الوعود التي تلقاها النظام السوري من بعض عواصم الغرب ستذهب مع الريح ليصح معه المثل القائل : 

على الوعد يا كمون .....! 

Farhat_1960@hotmail.com
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية تناشد رئيس الجمهورية من اجل تعديل المرسوم 49 لعام 2008

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) نناشد سيادتكم بالتدخل الفوري والعاجل من أجل تعديل المرسوم / 49 / لعام 2008 وفقا لاعتبار مصلحة المواطنين وحماية حقهم في الملكية والتصرف بها, وسهولة المعاملات الخاصة بهم هي الأولوية, و لتفادي ما يمكن أن ينتج عن الاستمرار في تطبيقه, والعمل به من نتائج وآثار سلبية على حقوق المواطن, ومستواه المعاشي ,وعلى تطور البلد وتقدمه وازدهاره المأمول, وتحقيقا للعدل والإنصاف . وذلك عبر ايولة منح التراخيص إلى السادة المحافظين فقط وتحديد سقف زمني للحصول عليها بمدة لا تزيد عن الستة أشهر, مع إلزام الجهة الرافضة للترخيص ببيان الأسباب في حال الرفض ,ومنح حق الطعن بهذا الرفض للمواطن, واستثناء العقارات السكنية وكل العقارات الداخلة ضمن المخطط التنظيمي من الترخيص بشكل نهائي ,وإلغاء كون محافظة الحسكة وقضاء جسر الشغور بأكملهما منطقة حدودية, وتضييق نطاق العمق الحدودي السابق, وحصر الترخيص بالملكية فقط دون الحقوق العينية العقارية الأخرى ولمرة واحدة لكل مواطن وإلغاء المادة السابعة من القانون رقم 41 لعام 2004 والمتعلقة بالإعلام كونها الأكثر إشكالية حين تطبيقها . مع فائق تقديرنا وبكل احترام
مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) دمشق 24 / 11 / 2008 
مشعل التمو من سجنه: سأبقى مدافعاً عن الحرية وحقوق الإنسان

جدد الناشط المعارض الكردي السوري مشعل التمو، موقفه في الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان من سجن عدرا الكائن في العاصمة السورية دمشق، وذلك في رسالة بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال مشعل التمو في رسالة وصلتنا عن طريق وسيط أنه ما زال يعاني من المضايقات في سجنه، فهو محروم من استعمال المكتبة والحصول على أوراق وقلم وجهاز مذياع، بالإضافة إلى أنه يعاني من صداع دائم وترفض إدارة السجن السماح له بأخذ العقاقير المسكنة. 
وقال التمو "في منتصف الشهر يكون قد أكملت أربعة أشهر في السجن، وذلك بعد اعتقالي أو خطفي من قبل دورية أمنية تابع للأمن الجوي في مدخل مدينة حلب، ما زالت لم أحصل على سرير في السجن، كما أنه هناك من يراقبونني دائماً ويكتبون تقارير ويوصلونها إلى إدارة السجن".وأضاف التمو "أجدد في الذكر الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأننا باقون على عهدنا في الدفاع عن حقوق شعبنا الكردي في سوريا، وسنستمر في العمل من أجل رفع الظلم عن كاهل شعبنا، كما أنني أنتهز الفرصة لأتوجه برسالة إلى كل مناصري السلام في العالم بأن يقفوا إلى جانب قضية شعبنا العادلة". 

وطالب التمو والذي شغل منصب الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا المحامين والناشطين الذين يعملون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أن يكثفوا من نشاطاتهم لتحقيق ما يصبون إليه وقال "كان من المفترض إجراء نشاط في هذه المناسبة، وأنني أنتهز الفرصة لأقول بأنهم يجب أن يطالبوا الجهات الرسمية والدولية بأن يراقبوا السجون، حيث الانتهاك الأكثر لحقوق الإنسان، فنحن سجناء ومع ذلك محرومون من أبسط حقوق السجناء، نحن سجناء رأي وسياسة في حين يحتجزوننا مع المجرمين والقتلى والسفاحين ومزوري العملات والمهربين، بالإضافة على أن هؤلاء لهم حقوق أكثر مما لنا". وانتقد التمو إدارة السجن وقال "من حقي أن التقي مع أسرتي ومحاميي بشكل منفرد دون وجود أي شخص من إدارة السجن، إن أية مقابلة لي مع عائلتي أو أحد المحاميين هناك ضابط معنا في اللقاء". وحول المرسوم 49 الخاص بالعقارات قال التمو "أبارك الاعتصام الذي قامت به لجنة التنسيق الكردية والأحزاب الأخرى التي اشتركت معها، إننا يجب أن نستمر في الاحتجاج ضد هذا المرسوم الذي يستهدف تهجيرنا من مناطقنا". وجدد التمو موقفه في النضال السلمي الديمقراطي للدفاع عن حقوق الشعب الكردي في سوريا، وأكد بأنه سيظل مدافعاً أميناً عن حقوق شعبه ومطالبه العادلة.جدير بالذكر أن التمو اختفى فجر الجمعة 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجهاً إلى حلب ونفت  كافة الأجهزة الأمنية وجوده لديها أو علمها بمكان وجوده، وقال التمو في حديث سابق أن دورية من الأمن الجوي اعتقلته عند مدخل مدينة حلب، ومن ثم قامت بتسليمه إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق، والتي بدورها أحالته إلى  القضاء بتاريخ 27/8/2008. وبتاريخ الأربعاء 27/8/2008 مثل التمو أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق ووجهت إليه النيابة العامة التهم التالية "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي والانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة والاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء وفقا للمواد ( 285 – 286-287-288 – 295 – 298- 306 -307).  
 - موقع كميا كوردا 
بيان مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكوردي في سوريا 
في اليوم العالمي لحقوق الانسان
في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2008 يكون قد مضى على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ستون عاماً عندما تم تبنيه في باريس العام 1948من قبل العديد من الحكومات والدول مما سمح بتحقيق الكثير من التقدم القانوني والإنساني في الكثير منها، وألهم حركات سياسية كالنضال ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا أو من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في أماكن عديدة من العالم  لكن لم يستطع هذا الإعلان ولا العهود والمواثيق الدولية الأخرى الصادرة في وقف انتهاكات حقوق الإنسان بحق الكثير من الشعوب والدول , خاصة أولئك الذين عاشوا ولا يزالوا يعيشون تحت حكم الأنظمة القمعية العنصرية والاستبدادية...، والتي لا تقيم وزناً للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبشكل خاص في إيران وسوريا وأفغانستان   .           

ففي سوريا لا زال الشعب السوري يعيش تحت حكم حزب البعث المحتكر للسلطة باعتباره " قائدا للدولة والمجتمع" استنادا للمادة 8 من الدستور السوري  في ظل غياب تام للحريات الديمقراطية والتعبير عن الرأي ووجود نظام قمعي استبدادي وغياب القانون وسريان حالة الطوارئ والأحكام العرفية وانتشار الفساد والمحسوبية في كل الدوائر والمؤسسات ،وظهور طبقة مافياوية تتحكم بالبلاد والعباد ، وسن قوانين جديدة تكرس الوصاية والاستثناء ، وتحويل القضاء إلى أداة شكلية ، تدار في الخفاء من قبل أجهزة الأمن والمخابرات ، للتنكيل بالمعارضين وتجريدهم ، كما في الحكم الجائر الصادر بحق معتقلي إعلان دمشق وعدم منح كلاً من ميشيل كيلو ومحمود عيسى ربع المدة وإطلاق سراحهما والاحتجاز التعسفي للمعارض الديمقراطي مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا وتعريضه لمختلف صنوف الضغط النفسي والمعنوي ومنعه من اقتناء الكتب أو ارتياد المكتبة  و عدم تسليمه سريراً إلى هذه اللحظة  والأستاذ عمران السيد عضو مكتب العلاقات وعدد من القيادات الكوردية ، بالإضافة إلى العديد من حالات الاعتقال والتعذيب الأخرى التي تتم خارج إطار القضاء والدستور ،وتعرض العديد من قيادات تيار المستقبل الكوردي للنفي القسري كحالة السادة خليل حسين ونعسان شيخ احمد عضوي مكتب العلاقات العامة  إثر الملاحقات الأمنية لهم , و تعرض الأستاذة هرفين اوسي عضوة مكتب العلاقات في تيار المستقبل إلى الضرب و الإهانة أثناء اعتقالها من قبل الأجهزة الأمنية في دمشق بسبب مشاركتها في التظاهرة التي دعت إليها مجموع الأحزاب الكوردية احتجاجاً على المرسوم الجمهوري ( 49 ), والتعتيم الكامل على ما حدث سجن صيدنايا في 5/7/2008 ومنع زيارة الأهل للسجناء , ومنع التظاهر والتجمع السلمي ومواجهتها بالحديد والنار وقتل العديد من الشباب الكورد العزل كما حصل في 12/3/2004 وفي 2/11/2007 وعشية عيد نوروز 20 /3/ 2008 كما أن النظام يضع قيوداً ثقيلة في مواجهة الرأي الأخر، ويقوم بمنع الكثير من السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان من السفر خارج البلاد ، ويحجب مواقع الانترنيت التي تنتقد النظام الأمني السوري  . إلى غير ذلك من القوانين والممارسات التي تتناقض مع أبسط المبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. 

 أما الشعب الكردي في سوريا، والذي يعيش على ترابه الوطني وفي مناطقه التاريخية ، فما زال يتعرض هو الأخر إلى سياسة الاضطهاد القومي والحرمان من الحقوق والحريات العامة وتطبق بحقه المشاريع والإجراءات العنصرية ( الإحصاء الاستثنائي عام 1962 ، الحزام العربي ، المرسوم 49العنصري لعام 2008  الذي يمنع حق التملك في المناطق الكوردية إلا بموافقة الجهات الأمنية  ) إضافة إلى حظر التعلم والتعليم باللغة الكوردية وإنكار وجوده وتاريخه الثقافي والحضاري ، وعسكرة مناطقه ومحاربته في لقمة عيشه ، وسد منافذ العمل في وجهه، ونشر ثقافة الكراهية والتعصب والتطرف في المجتمع ، لإجباره على الرحيل من مناطقه التاريخية                      إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا في الوقت الذي نحيي فيه الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإننا نطالب كافة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والقوى الديمقراطية العالمية ونناشد سعادة الأمين العام للأمم المتحدة(بان كي  مون) شخصياً بالتدخل ووضع حد لممارسات النظام السوري الاستبدادية ، و إلزامه باحترام كافة القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الحكومة السورية ، وإطلاق سراح رفيقينا مشعل التمو وعمران السيد وكافة سجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد                                    وبهذه المناسبة ، نأمل أن يكون عام 2009 عام حقوق الإنسان في كل العالم  ، من قبل الحكومات والأشخاص، وأن تكون هناك محاسبة جادة وفعلية لكل من ينتهك هذه الحقوق حاكما كان أم محكوما من أجل التعايش المشترك والاستقرار          .
الحرية لمعتقلي الرأي والضمير في سجون النظام الاستبدادي في سوريا 

 10/12/2008

مكتب العلاقات العامة
تيار المستقبل الكوردي في سوريا
25  تشرين الثاني اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
هرفين اوسي

لنجعل من هذا اليوم صرخة لضمير الإنسانية..........   

لنجعل من هذا اليوم انطلاقة للدفاع عن المرأة, عن الحياة.............
لنحمي المرأة في القوانين والدساتير ونسعى لتطبيق الشرعة الدولية في كل العالم...... 
معا أيها المجتمع الإنساني العالمي لنجعل من يوم25 نوفمبر اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ضد المرأة يوما عالميا للارتقاء بمن هي جديرة بأن تكون روح الحياة ومعناها ونبذ كافة أشكال العنف والتعذيب ضد المرأة جسديا ومعنويا والمطالبة بشرعنة حقوقها في كافة أرجاء العالم ليس بلدا فحسب, على إن المرأة هي الحياة فلا تدعوا الحياة تنتهك .
فمن الأيام ما جنت بحق المرأة ولكن منها ما أنصفتها.
 فكان إعلان الجمعية العامة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضدالمرأة خطوة جديرة بالتقدير والاحترام من المجتمع الدولي، وقد دعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم بهدف زيادة الوعي العام لتلك المشكلة (القرار 54/134، المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999
 حيث درج أنصار المرأة إلى الاحتفال بيوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر بوصفه يوماً ضد العنف منذ عام 1981، وقد استُمد ذلك التاريخ من الاغتيال الوحشي في سنة 1960 للأخوات الثلاثة ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفاييل تروخيليو (1936-1961). وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 اتخذت الجمعية العامة قرارها حول إعلان هذا اليوم يوما للقضاء على العنف ضد المرأة.
بالرغم من إن التطورات الكبرى الذي شهده واقع المرأة دوليا منذ ذلك التاريخ إلا انه مازال العنف يشكل وصمة عار تلطخ جبين الإنسانية, ومازالت الإنسانية مدينة للمرأة بالكثير ليس فقط شرعنة الحقوق فحسب بل السعي الحثيث لتطبيق هذه القوانين ومطالبة الدول الموقعة على الاتفاقيات التي تخص المرأة على احترامها والضغط عليها لتطبيقها.
بداية لابد من تقديم بعض توضيحات منها:
مفهوم العنف:
العنف سلوك أو فعل إنساني يتسم بالقوة والإكراه والعدوانية، صادر عن طرف قد يكون فرداً أو جماعةً أو دولة، وموجّه ضد الآخر بهدف إخضاعه واستغلاله في إطار علاقة قوة غير متكافئة مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى.
العنف ضد المرأة:
 سلوك أو فعل موجّه إلى المرأة يقوم على القوة والشّدة والإكراه، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والاضطهاد والقهر والعدوانية، ناجم عن علاقات القوة الغير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على السواء، والذي يتخذ أشكالاً نفسية وجسدية متنوعة في الأضرار.
وتعرف منظمة العفو الدولية هذا المفهوم من منطلق "الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة" الصادر عن الأمم المتحدة, حيث ينص على أن العنف ضد المرأة هو: 
"أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه, أو يُرجح أن يترتب عليه, أذى أو معاناة للمرأة, سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية, بما في ذلك التهديد بأفعالٍ من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية, سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."  والعنف ضد المرأة ذو الدوافع المتصلة بنوع الجنس هو العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. وتؤكد التفسيرات التقدمية للتعريف الوارد في إعلان الأمم المتحدة أن أفعال الإغفال, مثل الإهمال أو الحرمان, يمكن أن تمثل أشكالاً من العنف ضد المرأة. كما تذهب بعض هذه التفسيرات إلى أن العنف الهيكلي (وهو الأذى الناتج عن تأثير تنظيم الاقتصاد على حياة النساء) يندرج ضمن أشكال العنف ضد المرأة وقد يتخذ العنف ضد المرأة طابعا بدنيا أو نفسيا أو جنسيا ،وقضية المرأة في سوريا جزء لا يتجزأ من قضية المرأة في العالم حيث إن الجهود التي بذلتها النساء والحركة النسوية في العالم وعبر التاريخ، والمنظمات النسائية التي تمخضت عنها، وكافة النشاطات السياسية منها والاجتماعية أثمرت عن وعي ساهم في الوصول بها عبر نشاطاتها إلى نتائج لا يستهان بها، ولعل أهمها تكليل هذا النشاط بالكثير من الاتفاقيات الدولية التي تمخضت عن الاعتراف بالعديد من حقوق المرأة وإسهاماتها في الحياة العامة باعتبارها مكون أساسي في الحياة . ولعل أهم هذه الاتفاقيات كانت اتفاقية CEDAW) سيداو (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ، والتي أقرتها الأمم المتحدة عام 1980.،حيث جاءت هذه الاتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونصت على اتخاذ الدول تدابير تمنح المرأة حقوق مساوية للرجل في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية والاقتصادية، وصياغة تشريعات وقوانين تمنع التمييز ضد المرأة. وكانت سوريا من الدول الـ180 الموقعة على هذه الاتفاقية، والتي صادقت عليها بتاريخ 26. 9. 2002. ،إلا إن سورية أبدت تحفظاتها على عدة بنود من الاتفاقية، منها المادة الثانية، والتي                               
     تنص على "مبدأ المساواة بين الجنسين في الشرائع والقوانين وتطبيقها". خاصة ما يتعلق                بالجنسية و قانون الأحوال الشخصية وكما هو واضح إن هذه المادة تمثل روح اتفاقية سيداو ومغزاها من هنا تأتي معاناة المرأة السورية ليس من عدم اعتراف الدولة ببعض حقوقها   وتحفظها عليه فحسب بل عدم تطبيق واحترام ما اعترفت ووقعت عليه أيضا.حيث تعد جرائم "الشرف" من أبشع الممارسات العنفية التي لازالت تمارس ضد المرأة السورية والتي يحميها القانون السوري.  فالمرأة بحاجة ماسة إلى الحماية من بعض القوانين السورية والتي تشكل خطرا يهدد حتى وجودها وحقها في الحياة لاسيما ما يخص قانون الأحوال الشخصية والمادة 548 من قانون العقوبات التي تمنح العذر المحل لمن يرتكب جريمة باسم الشرف. حيث تخفف عقوبة القاتل بذريعة أن القتل حدث استنادا إلى مسألة الشرف والأخلاق".  وهي بهذا تشجع على جرائم الشرف خاصة وان قانون العقوبات السوري بالمقابل يسقط التهمة عن القائم بفعل الاغتصاب في حال تزوج من الضحية، في حين أن العقوبة قد تصل لـ22 عاما مع الأشغال الشاقة, وحتى في عقوبة الزنا بالنسبة للمرأة وحسب القانون السوري هي ضعف عقوبة الرجل رغم وحدة الفعل, بهذا يكون القانون السوري تكريسا لدور العادات القبلية لتكون بمثابة قوانين تحكم المجتمع وهذا بدوره تكريس لثقافة القتل الغير مبرر والذي لا يعد بدوره حلا لأية مشكلة اجتماعية ومن هذا النوع بالتحديد بل على العكس تماما. ولما لهذه المادة من آثار سلبية على المجتمع بشكل عام وعلى حقوق المرأة وحرياتها الأساسية المنصوص عليها بشكل خاص لابد من إزالة هذه المادة من قانون العقوبات.ومن الجدير بالذكر أنه ليس من الكافي أبدا أن تتعدل القوانين في سوريا لضمان كرامة المرأة في مجتمع الإنسانية بقدر ما انه من الضروري العمل على توعية الأجيال بأهمية دور المرأة, وضمان سلامتها ما هو إلا ضمان لسلامة المجتمع بكافة فئاته وهذا يتطلب نشر ثقافة حقوقية وتوعية جنسية في المناهج التعليمية وإيجاد الكثير من دور التوعية وتأهيل ضحايا العنف المنزلي وهذا ما نفتقر له في سوريا بل تكاد تخلو منها لعدم قيامها بدورها المطلوب وان وجدت ،أما المرأة الكوردية على اعتبار إنها جزء من هذا المجتمع فإنها تعاني ما تعانيه النساء الأخريات إضافة إلى ما هو أخطر من جريمة الشرف حيث لا يحق لها أن تمنح جنسيتها لأطفالها على إن هناك مشكلة المجردين من الجنسية في سوريا وان تزوجت إحدى الحاملات الجنسية من رجل مجرد من الجنسية لا يحق لها منح جنسيتها لأطفالها دون زوجها كحد أدنى.فأين هذا من الإنسانية خاصة وان هذا لا يمس الشرع الإسلامي المتسترة وراءه الحكومة السورية كذريعة لعدم تطبيق بعض القوانين كما في جرائم الشرف على إن هذا المجتمع إسلامي وله أخلاقياته الخاصة التي قد لا تتفق مع سيداو أو غيره من الاتفاقيات التي تخص المرأة .إن هذه بعض من أهم المشاكل التي تهدد إنسانية المرأة في هذا البلد على سبيل المثال لا الحصر لخطورتها على إنسانية الإنسان دون أي اعتبار آخر.
معا لنعمل على تطبيق كافة الاتفاقيات التي تسعى لحفظ كرامة الإنسان دون أي تمييز.....
معا من اجل تأسيس دولة مؤسساتية تحفظ للمرأة ما يصونها على إنها أهم نواة في المجتمع
معا لنعمل على تحقيق دولة القانون وحقوق الإنسان........
معا لتساوي المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات........
فهل الرجل هو المسؤول الأول والأخير في هذا......... ؟؟؟
أم المرأة نفسها هي المسؤولة ؟؟؟  أو........؟؟؟  
إذا من المسؤول ؟؟؟
منظمات  حقوق الإنسان بين الوهم والأمل
جوان استانبول
ان قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان ، باتت عنواناً عريضا لمرحلة من الصراع المخفي والعلني على حد سواء بعد أن غاب الصراع السافر بين الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة الامريكية ،  لبس وتمظهر بأكثر من مظهر خلال الحقبة الماضية ، نتيجة الغلاف الإيديولوجي السميك الذي كان يغلف ذاك الصراع .لكن هذا الصراع الجديد القديم لم يعد كما كان مجرد إشكالية ثقافية ،  بل بات  من أهم المعضلات التي تندرج تحتها البؤر الأساسية للصراع الراهن ، وأن أخذ أحيانا مظاهر لا تبدو تعبيرا عن هذا الصراع ، وفي المراجعة لهذه القضية لابد من العودة قليلا الى مرحلة ظهور المشاريع السياسية  والبحث في بنية الوعي الحامل لهذه المشاريع ، لكونها تعد القاطرة الأساس في تحريك المجتمع ، وهي التي يتمظهر فيها الصراع بقوة أكثر  .وبعجالة نرى أن المشاريع القومية وقفت موقف الشك أو الرفض في اغلب الأحيان ، بذريعة أولوية إنجاز الاستقلال أو الوحدة القومية على الديمقراطية ، بوصفها ثقافة مبنية على الوعي والممارسة ، أو مطلبا اجتماعيا تفرضه الضرورات الموضوعية والذاتية . والايدولوجيا القومية (  في الشرق ) كنتاج لوعي مؤطر ، وفق مفاهيم ومحددات ، لم تكن نتاج تطور للبنية التحتية كما حدث في أوربا ، وإنما كان متلقية لنواتج وانعكاسات البنية التحتية للمجتمع الأوربي ، مخلوطا ببنية الوعي الديني الإسلامي المغلق والرافض للأخر ، وفق معادلة المسلم والكافر " الآية 85 من سورة آل عمران – (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو  في الآخرة من الخاسرين )– إذاً بنية هذا الوعي شكل ومازال يشكل ممانعات ثقافية لتقبل فكرة المشاركة والديمقراطية ، ويمكن تتبع هذه البنية في الفكر القومي العربي رغم انه لم يستبعد الحرية من شعاراته  إلا انه دائما طعن في الحرية السياسية (  انظر في مشروع الميثاق الذي قدمه عبد الناصر سنة1962 الى مؤتمر القوى الشعبية )* ودستور حزب البعث العربي الاشتراكي في المادة 41 البند الرابع ( فسح المجال –في حدود الفكرة القومية العربية – لتأسيس النوادي ومنظمات الشباب ومؤسسات السياحة .....في تعميم الثقافة القومية ......) والمادة 44- طبع كل مظاهر الحياة الفكرية والاقتصادية والسياسية والعمرانية والفنية بطابع قومي عربي 0 مما يعني إلغاء قسريا لأي نشاط ثقافي أو سياسي خارج النفق البعثي ،   والاتجاهات الماركسية لم تكن خارج هذا المنظور ، اذ بنت خطابها السياسي على الحتميات التاريخانية و على تسفيه الديمقراطية السياسية بوصفها أداة بيد البرجوزية للهيمنة والسيطرة على الطبقة العاملة ،  وفيما بعد على القوى الوطنية التي كانت هي متحالفة معها كما كان في العراق , وسوريا مايزال  . عموما هذا الوعي, الديني ,و القومي, والماركسي, يدعو إلى هيمنة المؤسسة المركزية الأحادية على السياسة و الاقتصاد ، تحت حجج ومسميات متعددة ، أدت بالنتيجة إلى غياب مؤسسات المجتمع المدني المستقلة عن الدولة , والتي تعد المرتكز الأساس في  تأمين وحماية  النظام الديمقراطي ، وتوسيع دائرة الحماية لحقوق الإنسان 0بل إن هذا الوعي يرتكز في الأساس الى فكرة استحضار العدو أو الموت ، لذلك هو وعي عنفي يجسد الإحساس بالظلم الدائم أو الحياة بعد الممات (ولكم في القصاص حياة 000) فيغلق الأفق أمام البحث عن أصدقاء أو شركاء خارج إطاره , وما جسد من ممارسة له أعطى مبررا للسلطات الحاكمة أن تنهش في جسد المجتمع ، وبالأخص في التعبيرات الخارجة عن هيمنتها ، أو تلك التي تلمست ضرورة الديمقراطية السياسية في تفعيل حركة المجتمع( انظر موقف الحزب الشيوعي السوري لقمع واعتقال حزب العمل الشيوعي في سوريا وآخرون 00 )0

الديمقراطية وحقوق الإنسان : إذا كان هوبز قد عرفها بأنها القوة المقسمة فان مونتسيكو عرفها بأنها الفصل بين السلطات ، وفي كلا الحالتين له مدلول واحد ، وهو أن الديمقراطية هي توزيع للسلطة سواء داخل مؤسسات الدولة كسلطات أو خارج الدولة كمؤسسات المجتمع المدني ، التي تحدد أهمية النظر إلى الدولة بوصفها حاجة تبرر مهمتها من جهة وتؤسس لوعي ناتج عن الشروط التاريخية التي نشأت فيها الدولة , بينما غياب هذه المؤسسات يجعل مشروع الدولة / الديمقراطية مشروعا مستلبا ومشوها ، من هنا  لايمكن الحديث عن حقوق الإنسان بدون وجود النظام الديمقراطي ،  لأنه وحده يكفل الحرية وينظم العلاقة بين الأفراد  وبين المجتمع والدولة ، وفي داخل الدولة بين مؤسساتها أو لنقل سلطاتها الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية .

لكن ما الذي يدفعنا إلى البحث في دور منظمات حقوق الإنسان مادام لا وجود فعلي للدولة المدنية ، التي قلنا عنها أنها الضمانة الوحيدة لحماية حقوق الإنسان , إن ثورة الاتصالات والعولمة أشهرت العلوم والمعرفة وجعلت هموم الإنسان متقاربة إن لم تكن متلاصقة ، وهي بالأساس تبدو واحدة في الأساس الفلسفي للقضية ، وان وظفت في المجتمعات الشرقية في الخلافات العقائدية ، فان الغرب وظفها في تخفيف ألام الرأسمالية , ولان هذا الإشهار للعلوم والمعرفة أضاف بعدا ثالثا للصراع وهو الوعي بالحاجات خارج الشرط المادي ، فلم يعد هناك حاجة لانتظار أهل مكة ليعرفوننا بشعابها ؟؟ ولا الذهاب الى فرنسا لإدراك أهمية وضرورة حيادية الدولة ووظيفتها المدنية 0وتأتي أهمية منظمات حقوق الإنسان لكونها منظومة فكرية وثقافية تستحضر الحياة دائما ، فهي منظومة علمانية  وهي ليست مؤسسات ، أي لا تستطيع أن تنقل أي فعل من مساره التراكمي ، إنما تساهم في تراكمه من خلال نشر ثقافتها وتبيئتها وتوطينها في ثقافتنا المحلية ، والإشارة إلى مواضع الخلل سواء في الوعي أو الممارسة ,بحيث يتحول الصراع من صراع عمودي الى صراع أفقي 0

*إن الحرية السياسية أي الديمقراطية ليست هي نقل واجهات دستورية شكلية ....ان واجهة الديمقراطية المزيفة لم تكن تمثل إلا الديمقراطية الرجعية والرجعية ليست على استعداد إن تقطع صلتها بالاستعمار أو توقف تعاونها معه .
الحوار الكردي العربي
لافا خالد
الحوار العربي الكردي  بات له حيز وهامش ما من الطرح بين النخب المثقفة من الطرفين , و أكتسب نوعاً من الأهمية في الآونة الأخيرة وهذا الحوار وان كان عملا معرفيا فهو حقيقة سياسية بامتياز، و لا يوجد تعارض بين دور المثقف والسياسي أو فصلا بين مهمات الاثنين. ولأن  العلاقات الكردية العربية حملت الكثير من المآسي ,هنا  يأتي دور المثقف في تجاوز هذه الأمور لفتح صفحة جديدة من الحوار , ويكمن دوره أيضا في الضغط الأخلاقي على النخب السياسية لأن تتقدم إلى ميدان العمل والتعارف وفي إزالة الحواجز الوهمية القائمة على الجهل والمصلحية الأنانية كما أنه مناط به ـ لأنه مؤهل ـ فتح نوافذ وان كانت صغيرة وإقامة جسور وان ضيقة ومقاومة اليأس السهل بالثبات على جمالية الصعب، وتجليات الحياة في رونق الانجاز الذي تأخر ,  كذلك تفتقد حياتنا الفكرية والثقافية الى الحوار، عربي عربي، كما، الى حوار كردي كردي، بالتالي لا توجد ثقافة حوارية في حياتنا اليومية ، لا داخل الأسرة ولا في المدرسة ولا في الشارع، علاقاتنا جميعا، عربا وكردا قائم على القسر و الإخضاع، وفي أحسن الأحوال تجاهل الآخر كند، لان مصالح الأفراد وأنانيتهم تتقدم على مصالح الجماعة، الأسرة والأمة والوطن لذا بداية علينا أن نحدّد الهدف من الحوار، وهذه تعاني من التباس مزمن لأن أولويات العربي برأيه تختلف عن تلك التي للكردي، الحوار العربي ـ الكردي باب واسع وضيق في آن معا للدخول منه إلى ذهنيتين ـ واحدة عربية، وأخرى كردية ـ غير مستقرتين، لشخصيتين مؤشكلتين، سواء في علاقتها مع ذاتها أم في علاقتها مع الآخر. سواء أكان هذا الآخر جماعتها أم غريبة عنها بهذه الدرجة أو تلك , وفي الوقت الذي يجب أن تكون الذهنية العربية أكثر عقلانية وتطورا وأشد انسجاما من تلك الكردية لاستقرار هويتها الوطنية، نراها تعاني من استلاب مركب ، لإشكالية نشوئها التاريخي والآلية التي بها تطورت، فهي أسيرة صيغ ومفاهيم وتصورات جاهزة تأسست من خلال الكتاب المدرسي الأكثر تخلفا، في مجتمعات عاشت ثلاثة أرباع أعمارها في أنظمة الحزب الواحد ـ وهي ما كادت تحبو حبواتها الأولى في الاستقلال بعد اغتراب تائه لتداخل هويتين واحدة دينية أممية وأخرى قومية عصبوية ـ كذلك  تأطر النخب العربية من خلف خطاب سياسي متخلف،  اليوم ماذا نرى على أنقاض الوطن الكبير الذي تركه الاستعمار من المحيط إلى الخليج؟ مخيمات مهجورة حدود محكمة على العربي وجاره، سائبة للأجنبي، حكام يحلمون بممالك أسرية وشعوب متهالكة على الخواء الاستهلاكي في مستعمرات الفساد ، واليوم في الهزيمة المشتركة لاثنيننا نتهافت على فضلات خلفتها عربة التاريخ ومصائر وأقدار جغرافيا، وجماعات تحتل أسفل السلم الحضاري نعيش ومجتمعاتنا غيبيات قوموية لا هوية لها، لا تراثيا ولا ثقافيا معاصرا تستند حجة رياضية قوية واثقة من طرح أسئلة تابـو لمعرفة الذات على حقيقتها وليس في متخيلها العباسي الأموي الأيوبي. يجهل العربي الكردي والعكس صحيح كجهله ذاته و مجتمعه وثقافته والبناء السكولوجي لأفراده اذا المفتاح الأساسي هو مفتاح المعرفة, معرفة الذات الوطنية أولا ـ ولا أقول القومية لأن القومية عادة تنحو باتجاه اللاعقلانية التي تقود الى الفاشية بمدارسها شتى ـ ومعرفة الآخر الذي نجلس معه على المقعد الدراسي عينه بدءا من السنة الأولى والى الدراسات العليا وأمكنة العمل والسكن والحواري والملاعب، وهذا يتطلب تربية وثقافة عالية لأجيال من المربين والساسة والحكام. ببساطة بناء دولة نفتقـدها في جل البلدان التي تتقاسم والكرد ـ بهذه الدرجة أو تلك ـ جغرافية ،. والمعرفة تقتضي التعرف على الآخر عن قرب جغرافي واقتراب سيكولوجي بشجاعة أخلاقية والتعرف لا يكون بتبادل عناوين رمزية  وحتى العناوين المنزلية، التعرف عملية  تحتاج لمباشرة واضحة في البدء بعلاقة ترتكز إلى معرفته والتعايش مع آلامه وآماله , معرفة ميدانية تكون بالذهاب إلى الآخر في قريته ومدينته وبراده المنزلي ، لتعرف ماذا يأكل جارك الكردي؟ والعكس صحيح وكيف يتحايل على مشترياته اليومية وماذا يفعل المجرّد من جنسيته سنينا بدون بطاقات تموينية وبدون حق امتلاك عربة حمار يبيع عليها الفجل والبندورة وكيف يتفاهم الناس فيما بينهم وما حجم ككرد وعرب التحرر من  المقدسات السلطوية التي فرقت الأخين عن بعضهما ، علينا  نحن الطرفين معرفة تعلم تقديم قضايانا وحقيقة وجودنا المستقل والكامل إلى الآخر بالإقناع الصعب وعدم الركون الى اليأس لان الصحف جفت والأقلام رفعت ونحن شركاء تاريخ وجغرافيا لا مهرب من هذه الحقيقة وهو التشارك بالرضى القائم على صياغات الوطنية على حساب المرضية القوموية وبهذا التشارك نجحت بلدان متقدمة عاشت خرابا ولكن بتشارك كافة أبنائها هي من البلدان التي تتباهى القول إنها بلدان ديمقراطية راقية                        

المستقبل جريدة من لا جريدة له
ترحب بالافكار والاراء والمقالات النقدية وتفرد مساحات واسعة للاختلاف والرأي الاخر
تشجع ثقافة الحوار والتعايش المشترك بين مكونات المجتمع السوري لبناء دولة الحق والقانون
تعزيزالسلم الاهلي بين مكونات المجتمع السوري ضرورة وطنية وديمقراطية  ؟؟!
في الآونة الأخيرة بدأ المجتمع السوري ينحرف ، بشكل دراماتيكي و سريع نحو الانغلاق والتقوقع القومي والمذهبي مما شهد حالة من تنامي العصبيات , في ظل تزايد الاحتقان الداخلي برعاية وتشجيع مباشر من السلطة الحاكمة ، مما أدى إلى تفجر العديد من الصراعات العائلية والطائفية الدموية في المنطقة مع تعاظم ظاهرة وبروز تجارة السلاح والمخدرات, وتراجع الانتماء الجمعي الوطني, والاعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها بسبب انتشار ظاهرة الفساد المعمم الذي بدأ ينخر في كل مؤسسات الدولة ودوائرها مما ادى الى تغييب القضاء العادل وإقصاء تام للقانون وظهور المحسوبية والرشوة وتقاعس الأجهزة الأمنية عن أداء واجباتها الاجتماعية والمهنية  في بسط ورعاية السلم الأهلي وحمايته وكبح جماح المارقين والعابثين لا بل عملت هذه الأجهزة نفسها ، على زيادة أسباب التوتر والاحتقان ، والدفع به إلى الانفجار.هذه التطورات أدت  إلى تمزق النسيج الاجتماعي، وخلخلة السلم الأهلي والأمن الوطني ، والعودة إلى الهويات الأولى ، وبالتالي تفكيك لحمة المجتمع ، وتهديم أسسه القائمة على التكافل والتعاون والعيش المشترك.في مواجهة مشروع السلطة هذا الهادف إلى زعزعة الاستقرار والسلم الاهلي وتفتييت المجتمع السوري الى مكوناته الماقبل وطنية يجب على القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني، العمل والتركيز على التعايش المشترك بين مكونات المجتمع السوري القومية والاثنية ، ونزع فتيل الازمات والحوار المستمر بيبن المكونات ، والاعتراف المتبادل بين الأطياف ، وإزالة أسباب الخوف والتوتر وتوفير الحماية والامان ، وتنشيط المجتمع المدني وبناء جمعيات مشتركة ، وفي النهاية ازالة كافة الموجبات التي تدفع بالانسان الى تبني خيارات عصبوية وفئوية وطائفية في علاقاته مع الاخرين .     (مراقب)

الحرية للمهندس مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا

الحرية لسجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد
كل الجهود من أجل إسقاط المرسوم    49 تاريخ     10-9-2008
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انعقدت قبل ظهر الأربعاء 29/10/2008الجلسة الأخيرة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق. حكمت المحكمة بتجريمهم بجنايتي: إضعاف الشعور القومي (المادة 285من قانون العقوبات) ونقل أنباء كاذبة..(المادة 286من القانون ذاته)، وسجنهم ثلاث سنوات لكل منهم. وبعد دغم العقوبتين، وللأسباب المخففة التقديرية، خفض الحكم إلى سنتين ونصف لكل من المتهمين وتجريدهم مدنياً وحجرهم، حكماً قابلاً للطعن  وهم : السادة د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني- رياض سيف رئيس مكتب الأمانة وأمينا سر المجلس أحمد طعمة وأكرم البني وأعضاء الأمانة العامة علي العبد الله وياسر العيتي ووليد البني وجبر الشوفي وأعضاء المجلس الوطني فايز سارة وطلال ابودان ومحمد حجي درويش ومروان العش.
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